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 الملخص

طرق التفكير بالتنمية، لم يعد النمو الاقتصادي كافيًا وحده، بل بات مطلوبًا يشهد العالم اليوم تحولات جذرية في 
أن يكون هذا النمو منسجمًا مع البيئة ومحققًا للعدالة الاجتماعية. في هذا السياق، برز مفهوم الاقتصاد الأخضر 

 .مثل جنوب إفريقياكخيار استراتيجي تزداد أهميته، لا سيما في الدول التي تواجه تحديات تنموية مركبة 
يناقش هذا البحث أثر الاقتصاد الأخضر على التنمية المستدامة في جنوب إفريقيا، من خلال تحليل السياسات 
والمبادرات التي تبنتها الدولة، وتقييم مدى فعاليتها في تحسين مؤشرات التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. 

عرقل هذا التحول، مثل ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، ونقص كما يتناول البحث التحديات التي ت
 .التمويل، وضعف القدرات الفنية على المستوى المحلي

وقد جمع البحث بين التحليل النظري والتطبيق العملي من خلال محاكاة ميدانية افتراضية، استندت إلى استبيان 
والتنموي. أظهرت النتائج أن الاقتصاد الأخضر، رغم ما  موجه لشرائح متعددة من العاملين في القطاع البيئي

يحمله من فرص كبيرة، لا يزال يواجه عقبات حقيقية في جنوب إفريقيا، تتطلب استجابات متكاملة تشمل إصلاح 
 .السياسات، وتحفيز التمويل، وتعزيز التعليم والتدريب في المجالات الخضراء

تصاد الأخضر ليس مسألة تقنية فحسب، بل هو قرار سياسي واجتماعي يخلص البحث إلى أن الانتقال نحو الاق
يتطلب رؤية طويلة المدى، وشراكة واسعة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، لضمان تنمية عادلة، شاملة، 

 .ومستدامة
 

 الكلمات المفتاحية 
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 مستقبل التنمية في إفريقيا –الفجوة بين التخطيط والتنفيذ  –مشاركة المجتمع  –الاقتصاد المستدام 
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Study Abstract 

The world today is undergoing profound transformations in how it approaches 

development. Economic growth alone is no longer sufficient; it must now align 

with environmental sustainability and contribute to social equity. Within this 

evolving landscape, the concept of the green economy has emerged as a 

strategic alternative that continues to gain significance—particularly in 

countries facing complex developmental challenges, such as South Africa. 

This study explores the impact of the green economy on sustainable 

development in South Africa by analyzing the state’s adopted policies and 

initiatives, and evaluating their effectiveness in improving environmental, 

social, and economic indicators. The research also delves into the challenges 

impeding this transition, including weak institutional coordination, limited 

financial resources, and inadequate technical capacity at the local level. 

Combining theoretical analysis with a simulated field study, the research uses a 

virtual questionnaire directed at various stakeholders in the environmental and 

development sectors. The findings reveal that, despite its promising potential, 

the green economy in South Africa still faces substantial hurdles. Overcoming 

these requires a comprehensive approach—policy reform, targeted financial 

support, and investment in green education and training. 

The study concludes that transitioning to a green economy is not merely a 

technical shift, but a political and social decision that calls for a long-term 

vision and broad-based partnerships among government, society, and the private 

sector, in order to achieve fair, inclusive, and sustainable development. 

 

Keywords 

Green transition – Environmental policies – Inclusive development – South 

Africa – Funding challenges – Renewable energy – Sustainable economy – 

Community participation – Planning-execution gap – The future of 

development in Africa 

 

 لأول: الإطار النظري المحور ا

: مقدمة نظرية حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة  أولاا

لم يعد من الممكن في عالم اليوم الفصل بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. فمع التحديات المتصاعدة 
مثل التغير المناخي، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتلوث الهواء والماء، بدأ يتشكل وعي عالمي بضرورة 

اس بحقوق الأجيال القادمة. من اعتماد نماذج تنموية أكثر توازنًا، تضمن الاستمرار في النمو دون المس
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هنا، برز مفهوم الاقتصاد الأخضر كأحد البدائل المهمة، حيث يجمع بين كفاءة الإنتاج، وعدالة التوزيع، 
 .والحفاظ على البيئة

في إفريقيا، وتحديدًا في جنوب إفريقيا، تبدو هذه المعادلة أكثر تعقيدًا. فالدولة تسعى بجدية لتحقيق 
مجال التنمية المستدامة، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات عميقة الجذور، من أهداف طموحة في 

بينها اعتمادها الكبير على الفحم في إنتاج الطاقة، وضعف البنية التحتية البيئية، إلى جانب الإرث 
مام الاجتماعي والاقتصادي الثقيل الذي خلّفته حقبة الفصل العنصري. هذا الواقع يضع جنوب إفريقيا أ

 اختبار صعب: كيف تحقق تنمية شاملة دون أن تُكرر أخطاء النمو التقليدي؟

 ثانياا: سياسات الاقتصاد الأخضر ومبادراته في جنوب إفريقيا

منذ أكثر من عقد، بدأت جنوب إفريقيا تتخذ خطوات عملية للتحول نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا. وكان 
، الذي مكّن القطاع الخاص (REIPPPP) الطاقة المتجددة من أبرز هذه الخطوات برنامج شراء منتجي

من الدخول في مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة كالرياح والشمس. وقد أسهم هذا البرنامج في 
 .تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الفحم، وخفض مستويات التلوث الكربوني

، وهي بمثابة خارطة طريق لتشكيل مزيج الطاقة (IRP) متكاملةفي السياق ذاته، تم وضع خطة الموارد ال
في المستقبل، بحيث يكون أكثر اعتمادًا على المصادر المتجددة وأقل ضررًا على البيئة. ولم تكن هذه 
الخطط بمعزل عن التوجهات العالمية، فقد رافقها إطلاق السياسة الوطنية للاستجابة لتغير المناخ، التي 

 .ليل الانبعاثات الضارة وزيادة قدرة البلاد على التكيف مع آثار تغير المناختسعى إلى تق

كما أولت الدولة اهتمامًا متزايدًا بإدارة النفايات من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات، 
فر فرص والتي شجعت على التدوير وتقليل النفايات، ضمن إطار اقتصادي دائري يحقق الاستدامة ويو 

عمل خضراء. أما الإطار الوطني للتنوع البيولوجي فقد جاء ليحافظ على النظم البيئية الطبيعية، ويضمن 
 استخدامها بشكل يراعي التوازن البيئي ويحمي الموارد للأجيال القادمة.

 ثالثاا: مبادرات أفريقية وإقليمية داعمة

شريكًا فاعلًا في عدد من المبادرات الإقليمية الرامية لم تكتفِ جنوب إفريقيا بجهودها الداخلية، بل كانت 
إلى دعم التحول الأخضر على مستوى القارة. ومن بين هذه المبادرات، مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا 

(AREI التي تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة عبر القارة والوصول إلى ،)جيجاوات بحلول  333
 .2333عام 
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(، الذي يُعد من المشروعات الكبرى ACECركت في مشروع ممر الطاقة النظيفة الإفريقي )كذلك شا
الرامية إلى تطوير بنية تحتية إقليمية للطاقة المستدامة، تجمع بين دول جنوب وشرق إفريقيا. أما مشروع 

على تحسين (، بدعم من بنك التنمية الإفريقي، فقد ركز SLWMالإدارة المستدامة للأراضي والمياه )
 استخدام الأراضي والموارد المائية ضمن نهج زراعي يحترم البيئة ويزيد من الإنتاجية.

محليًا، شجعت الحكومة على تطبيق معايير المباني الخضراء، التي تضمن كفاءة استخدام الطاقة والمياه 
في تحسين جودة التربة في التصميمات العمرانية، كما دعمت الانتقال إلى الزراعة العضوية، بما يسهم 

 والحد من استخدام المواد الكيماوية الضارة.

 والاقتصاد الأخضر 2202رابعاا: استراتيجية التنمية المستدامة 

التي أعلنتها الأمم المتحدة، والتي  2333، تبنّت جنوب إفريقيا خطة التنمية المستدامة 2312في عام 
ر، وتحقيق المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وحماية هدفًا عالميًا تشمل القضاء على الفق 11تضم 

البيئة. وقد تلاقت هذه الأهداف بشكل واضح مع رؤية الاقتصاد الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالطاقة 
 النظيفة، والاستهلاك المستدام، والصناعة منخفضة الكربون.

خلال عدد من البرامج، أبرزها  وقد حرصت الدولة على مواءمة هذه الأهداف مع سياساتها الوطنية من
(، والمساهمات المحددة وطنيًا UNSDCFإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة )

(NDCs .وهي التزامات طوعية لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي ضمن اتفاق باريس ،)
الفقر وتعزيز العدالة البيئية، وتحقيق تحول  كما تضمن خطة التنمية الوطنية للبلاد بنودًا واضحة لخفض

 عادل في قطاع الطاقة بما لا يُقصي المجتمعات الفقيرة من الاستفادة من هذا التغيير.

ا: العلاقة التكاملية بين الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة  خامسا

ست علاقة فرعية أو ظرفية، بل إن العلاقة بين الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في جنوب إفريقيا لي
هي علاقة جوهرية، بحيث لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر. فتبني سياسات خضراء فعالة يعني 
بالضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة، كما يعني 

ارد، وضمان كفاءة اقتصادية من خلال تقنيات تعزيز الاستدامة البيئية عبر تقليل التلوث وحماية المو 
 إنتاج واستهلاك أقل تكلفة على المدى الطويل.
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م هنا كبديل مثالي، بل كخيار استراتيجي يمكن أن يُخرج الدولة من الحلقة  الاقتصاد الأخضر لا يُقدَّ
والمستقبل، وبين المفرغة للفقر والبطالة والتدهور البيئي، نحو نموذج تنموي شامل يوازن بين الحاضر 

 الإنسان والطبيعة.

 المحور الثاني: الدراسات السابقة
 ركزت معظم الدراسات على العلاقة التبادلية بين الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. 
  كشفت عن فجوة مستمرة بين الرؤية والسياسات من جهة، والتطبيق والنتائج من جهة أخرى. 
 المحلية والقدرات التكنولوجية في إنجاح التحول الأخضر أبرزت أهمية التمويل والحوكمة 

 
 (2020) د. مصطفى عبد الوهاب –الاقتصاد الأخضر كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة  .1

ركزت هذه الدراسة على تحليل العلاقة بين التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة 
التحديات التي تواجه الدول العربية مثل ارتفاع معدلات  في السياق العربي، حيث استعرض الباحث

وسعت الدراسة إلى تقديم رؤية متكاملة توضح كيف يمكن  .الفقر، والتلوث، وضعف كفاءة الموارد
للسياسات البيئية أن تكون أداة فعّالة لدفع عجلة التنمية، شرط أن تُدمج بشكل حقيقي في السياسات 

 .الاقتصادية
يات الدراسة ضرورة تعزيز التكامل بين الأطر البيئية والاقتصادية، وعدم التعامل مع ومن أبرز توص 

البيئة كقضية هامشية، بل كركيزة في التخطيط التنموي. هذا ما يجعلها ذات صلة مباشرة بحالة جنوب 
 .إفريقيا، التي تواجه هي الأخرى ضعفًا في التنسيق بين مؤسساتها

2. Green Economy and Sustainable Development: An African 
Perspective – UNEP (2012) 

تُعد هذه الدراسة من أولى المحاولات الشاملة التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لرصد واقع 
وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات  .الاقتصاد الأخضر في القارة الإفريقية

ة في تبني نماذج تنموية مستدامة. وقد ركز التقرير بشكل خاص على الحاجة التي تواجه دول القار 
 .إلى الاستثمار في البنية التحتية البيئية، كالنقل المستدام، والطاقة النظيفة، والزراعة الذكية مناخيًا

كما أكد على أن تطوير قدرات الحكومات في مجالات التخطيط والتمويل، وتوفير حوافز للقطاع 
 .ص، يُعد شرطًا أساسيًا لتحويل الطموحات إلى إنجازات على الأرضالخا

3. The Role of Green Economy in Achieving the SDGs in South Africa 
– M. Dlamini (2018) 

تناولت هذه الدراسة تجربة جنوب إفريقيا بشكل مباشر، من خلال تحليل مدى ارتباط سياساتها 
وأظهر الباحث أن هناك بالفعل  .المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدةالخضراء بأهداف التنمية 
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خطوات ملموسة على مستوى السياسات، إلا أن وتيرة التنفيذ بطيئة، نتيجة غياب التمويل الكافي، 
كما أشارت الدراسة إلى ضرورة وجود رؤية  .وضعف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي

، تعزز من قدرة المؤسسات على تنفيذ السياسات البيئية بما يخدم أهداف التنمية موحدة داخل الحكومة
 مثل تقليل الفقر وتحسين جودة الحياة.

 مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة –التنمية المستدامة في إفريقيا: الواقع والتحديات  .5
(2021) 

قارة الإفريقية في سعيها لتحقيق التنمية سلط هذا التقرير الضوء على التحديات العميقة التي تواجه ال
المستدامة. وقد ركز على أن أغلب السياسات البيئية في إفريقيا لا تزال حبيسة الوثائق، بسبب ضعف 

وأوضح التقرير أن غياب مؤسسات تمويل خضراء  .الإرادة السياسية، ومحدودية أدوات التمويل
شكلان عائقين كبيرين أمام تنفيذ خطط التحول مستقلة، وصعوبة الوصول إلى التمويل الدولي، ي

البيئي، وهو ما يتقاطع بوضوح مع التحديات التي تواجهها جنوب إفريقيا رغم امتلاكها قدرات 
 .اقتصادية وبشرية متقدمة نسبيًا

5. Measuring South Africa’s Progress towards a Green Economy – 
StatsSA (2020) 

يئة الإحصاء الوطنية في جنوب إفريقيا حاول تقديم تقييم كمي لمدى التقدم هذا التقرير الصادر عن ه
واعتمد التقرير على مجموعة من المؤشرات مثل نسبة الطاقة  .المحرز نحو الاقتصاد الأخضر

وأظهرت النتائج أن هناك تقدمًا  .المتجددة من إجمالي الإنتاج، معدلات التدوير، وانبعاثات الكربون 
قة، لكن الأداء لا يزال ضعيفًا في إدارة النفايات، وخفض الانبعاثات، وحماية التنوع في قطاع الطا

البيولوجي. وأوصى التقرير بضرورة تطوير نظام وطني شامل للبيانات البيئية، لضمان دقة التخطيط 
 .والمتابعة

6. Green Growth in Africa: Opportunities and Challenges – African 
Development Bank (AfDB, 2016) 

هدفت الدراسة إلى استكشاف الإمكانات التي تمتلكها القارة الإفريقية في بناء اقتصادات خضراء، إلى 
وأشارت الدراسة إلى أن إفريقيا تمتلك ثروات طبيعية هائلة  .جانب العقبات التي تعيق هذا التحول

ا مثل ضعف الحوكمة، وتفشي يمكن استثمارها ضمن نهج مستدام، لكن ذلك يتطلب معالجة قضاي
ولم تغفل الدراسة الإشارة إلى جنوب إفريقيا كأحد النماذج  .الفساد، وغياب التشريعات البيئية الفعالة

الواعدة التي بدأت في تنفيذ سياسات بيئية متقدمة نسبيًا، لكنها ما تزال بحاجة إلى إصلاحات 
 .مؤسسية قوية لتسريع الانتقال الأخضر

7. South Africa’s Transition to a Green Economy: Policy Frameworks 
and Institutional Gaps – E. Mokoena (2019) 
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تعمقت هذه الدراسة في تحليل البيئة المؤسسية في جنوب إفريقيا، وتحديد ما إذا كانت الهياكل 
جوة كبيرة بين وأبرزت الدراسة وجود ف .الحالية قادرة على احتضان التحول نحو الاقتصاد الأخضر

السياسات والتطبيق، بسبب تضارب الصلاحيات بين الوزارات، وتعدد الجهات المشرفة دون وجود 
كما أوضحت أن هذا التشتت يؤدي إلى فقدان الفرص التمويلية، ويُضعف قدرة  .آلية موحدة للتنسيق

للإشراف على ملف الاقتصاد الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية، داعية إلى إنشاء هيئة وطنية موحدة 
 .الأخضر

8. Challenges to Renewable Energy Development in Sub-Saharan 
Africa – World Bank Working Paper (2017) 

ركزت الورقة على المعوقات التي تعرقل انتشار الطاقة المتجددة في إفريقيا جنوب الصحراء. وشملت 
 .ارتفاع تكلفة التمويل، وقلة الحوافز التي تجذب القطاع الخاصالتحديات ضعف شبكات الكهرباء، 

أوضحت الدراسة أن جنوب إفريقيا، رغم تقدمها التقني مقارنة بجيرانها، لا تزال تعاني من مشاكل 
كما دعت إلى  .مشابهة، خاصة في ما يتعلق بدمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية

 متخصصة في الطاقة الخضراء، لتقليل المخاطر على المستثمرين.ضرورة إنشاء مؤسسات مالية 
 
 
 (2022) المجلة العربية للتنمية المستدامة –اقتصاديات الطاقة المتجددة في الدول النامية   .9

تناولت هذه الدراسة الجانب الاقتصادي من مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، موضحة أن 
تصطدم بعقبة التمويل التجاري التقليدي، والذي لا يتناسب مع طبيعة هذه  الكثير من هذه المشاريع

وأوصت الدراسة بضرورة تدخل الدولة من خلال منح إعفاءات ضريبية،  .الاستثمارات طويلة الأجل
وفيما يخص جنوب إفريقيا، أشارت الدراسة إلى أن  .وتوفير ضمانات تمويلية، وتشريعات مشجعة

زال محدودًا، ويحتاج إلى توسيع نطاقه ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدعم الحكومي لا ي
 .المناطق الريفية

10. Sustainable Development and Climate Policy in South Africa: 
The Role of Local Governments – H. Naidoo (2021) 

ية المستدامة في جنوب إفريقيا، حيث ركزت تناولت هذه الدراسة بُعدًا محليًا في عملية التحول نحو التنم
وأشارت الدراسة إلى أن كثيرًا من المبادرات الخضراء تُدار على المستوى  .على دور البلديات المحلية

كما أكدت على  .المحلي، لكن ضعف القدرات الفنية والمالية لهذه البلديات يُعرقل نجاح هذه المبادرات
لية في مجالات التخطيط البيئي، والتمويل المناخي، ومتابعة مؤشرات ضرورة بناء قدرات الإدارة المح

 .التنمية، لأن هذا المستوى هو الأقرب للمواطن، والأقدر على إحداث تأثير ملموس
 المحور الثالث: تحليل معوقات التحول نحو الاقتصاد الأخضر في جنوب إفريقيا
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سات الطموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلا أن رغم أن جنوب إفريقيا تبنّت رسميًا عددًا من السيا
الواقع العملي يكشف عن وجود فجوة واضحة بين ما هو مرسوم على الورق وما يتم تطبيقه على الأرض. 
التحول الأخضر في هذه الدولة يواجه جملة من التحديات المتداخلة، لا يمكن اختزالها في عامل واحد أو 

الاقتصاد، والمؤسسات، والتكنولوجيا، والتمويل. في هذا المحور، نحاول  جهة واحدة، بل تمتد لتشمل
تفكيك هذه التحديات بشكل منهجي، لنفهم أسباب التعثر، ونستكشف المساحات التي يمكن البناء عليها 

 مستقبلًا.
: المعوقات الاقتصادية والمؤسسية  أولاا

 الإقصاء الاقتصادي واستمرار التفاوتات الاجتماعية .1
مرور عقود على نهاية الفصل العنصري، لا تزال ملامحه حاضرة في توزيع الفرص والثروات داخل  رغم

جنوب إفريقيا. الفئات الفقيرة والمهمشة تجد نفسها في الهامش عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من مشاريع 
في التوزيع ليست فقط الطاقة النظيفة أو فرص العمل الجديدة الناتجة عن التحول الأخضر. هذه الفجوة 

 .ظالمة، بل تهدد أيضًا بخلق اقتصاد أخضر غير عادل، يُعيد إنتاج الإقصاء بدلًا من معالجته
 

 الاعتماد البنيوي على الفحم  .2
اقتصاد البلاد لا يزال يستند بشكل كبير إلى الفحم كمصدر رئيس للطاقة. هذه البنية العميقة لا تُغيرها 

بسهولة، خاصة مع وجود مصالح قوية لشركات ضخمة تعتمد على الوقود الأحفوري القرارات السياسية 
وتُمارس ضغوطًا مباشرة أو غير مباشرة للحفاظ على الوضع القائم. وهذا التعلق التاريخي بالفحم يجعل 

 .التحول إلى مصادر نظيفة بطيئًا ومكلفًا سياسيًا واقتصاديًا
 ضعف البنية التحتية البيئية  .0
نتحدث عن التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فإن الأمر لا يقتصر على الأفكار والسياسات، بل عندما 

يتطلب بنية تحتية جاهزة. في جنوب إفريقيا، هناك قصور في شبكات الكهرباء الذكية، وأنظمة تخزين 
دة عن الطاقة، وخطوط نقل الكهرباء من المحطات المتجددة. كما أن أنظمة النقل العام لا تزال بعي

 .المعايير البيئية المستدامة، مما يُبطئ من تحقيق نتائج ملموسة
 غياب رؤية وطنية شاملة  .5

من أبرز التحديات المؤسسية أن كل جهة تعمل وفق منظورها الخاص. لا توجد حتى الآن وثيقة وطنية 
تلفة. ونتيجة جامعة تُحدد رؤية موحدة للاقتصاد الأخضر، وتوضح الأدوار، وتربط بين البرامج المخ

 .لذلك، تظل الجهود مشتتة، وقد تتعارض أحيانًا، مما يقلل من فاعلية السياسات
 ثانياا: المعوقات البيروقراطية والتكنولوجية

 التعقيد الإداري والبيروقراطية المفرطة .1
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ات، من أي مستثمر يريد العمل في القطاع البيئي في جنوب إفريقيا يواجه متاهة من التصاريح والإجراء
تقييم الأثر البيئي، إلى الترخيص، إلى الموافقات القطاعية. هذه البيروقراطية لا تُبطئ العمل فقط، بل 
تُثبط حماسة المستثمرين. على سبيل المثال، تعثرت مشاريع واعدة مثل "مجمع تكنولوجيا أتلانتس" بسبب 

 .بطء في الإجراءات التنظيمية
 بيق الصناعيفجوة بين البحث العلمي والتط .2

رغم وجود جامعات ومراكز أبحاث قوية في جنوب إفريقيا، إلا أن مخرجاتها لا تُترجم بسهولة إلى مشاريع 
تطبيقية. هناك ضعف في الربط بين البحث الأكاديمي واحتياجات السوق، كما أن تمويل الأبحاث البيئية 

 .صول إلى مراحل النضج الصناعيلا يزال محدودًا، وغالبًا ما يظل في إطار التجريب، دون الو 
 
 
 
 نقص في الكوادر البشرية المؤهلة .0

التحول الأخضر يحتاج إلى مهارات جديدة في مجالات مثل تقنيات الطاقة الشمسية، وهندسة الرياح، 
ومعالجة المياه، وإدارة النفايات. ومع ذلك، فإن نظام التعليم والتدريب المهني في البلاد لم يتكيف بعد مع 
هذه المتطلبات، خصوصًا في المناطق الأقل حظًا. وهذا يجعل من الصعب توطين مشاريع مستدامة 

 .بشكل فعلي
 ثالثاا: العقبات التمويلية

 غياب مصادر تمويل مستدامة وموجهة .1
مشاريع الاقتصاد الأخضر تحتاج إلى استثمارات ضخمة، خاصة في بدايتها. لكن البنوك والمؤسسات 

نوب إفريقيا ما تزال مترددة في تمويل هذه المشاريع، كونها تعتبرها "عالية المخاطر" أو المالية في ج
 ."ضعيفة العائد السريع". ويُعاني المستثمرون من فجوة بين الاحتياجات الواقعية وأدوات التمويل المتاحة

 ضعف ثقافة الاستثمار في الابتكار .2
جر الأساس في تمويل الابتكار، لا يزال محدودًا في البلاد، رأس المال المغامر، الذي عادةً ما يُشكل ح

ويكاد يكون غائبًا في القطاعات البيئية. هذا يعني أن الابتكارات المحلية التي قد تُشكل حلولًا ذكية 
 .للتحديات البيئية، غالبًا لا ترى النور

 غياب الحوافز الضريبية والتشجيعية .0
من السياسات الضريبية التي تُغري المستثمرين بالتوجه إلى المشاريع حتى الآن، لا توجد حزمة مشجعة 

الخضراء. في المقابل، لا يزال الدعم موجّهًا بشكل غير مباشر نحو القطاعات التقليدية، مما يُبقي 
 .الاقتصاد في دائرة الاعتماد على الوقود الأحفوري 

 رابعاا: ملاحظات تحليلية
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تواجه جنوب إفريقيا في مسارها نحو الاقتصاد الأخضر، لا يمكن التعامل عند النظر إلى التحديات التي 
مع هذه العقبات كمشكلات مستقلة. بل من الضروري فهم الترابط المعقد بينها، إذ أن كل عائق يعمّق 

 .الآخر، ويؤدي إلى نتائج تتجاوز حدوده المباشرة
 :تكامل المعوقات

يتضح عند التحليل أنها أجزاء من سلسلة متصلة. فعلى  ما يظهر للوهلة الأولى كصعوبات منفصلة،
سبيل المثال، ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية لا يؤدي فقط إلى تضارب في المسؤوليات، بل 
ينعكس أيضًا على بطء تنفيذ المشاريع، خاصة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة المتجددة. هذا البطء 

 .ثر ترددًا في ضخ رؤوس الأموال، وهو ما يُفاقم الأزمة التمويليةيضعف ثقة المستثمرين، ويجعلهم أك
 

 :المفارقة بين الطموح والتنفيذ
رغم أن الخطاب الرسمي للحكومة الجنوب إفريقية يبدو في كثير من الأحيان متقدمًا من حيث التزامه 

اك تناقض ملحوظ بين بالاستدامة، إلا أن الواقع يشير إلى فجوة واضحة بين ما يُقال وما يُنفذ. هن
التصريحات البيئية الطموحة والضغوط التي تمارسها القطاعات الاقتصادية التقليدية، وخصوصًا تلك 

 .المرتبطة بصناعة الفحم والطاقة الأحفورية، مما يحد من قدرة الدولة على تنفيذ تحول حقيقي
 :فرص لا تزال قائمة

رات إيجابية تستحق البناء عليها. فوجود إطار قانوني ومع كل هذه التحديات، لا يخلو المشهد من إشا
داعم للاقتصاد الأخضر، وازدياد الوعي المجتمعي بقضايا البيئة، وظهور مبادرات من منظمات مدنية 
وشركات ناشئة، كلها مؤشرات على توفر تربة يمكن زراعتها إذا ما أُحسن استخدامها. ما تحتاجه جنوب 

لدعم المؤسسي والمالي والتقني، وتحويل الإمكانات الكامنة إلى خطوات عملية إفريقيا هو تفعيل أدوات ا
 .تُحدث فارقًا على الأرض

 المحور الرابع: الحلول المقترحة لتجاوز المعوقات نحو الاقتصاد الأخضر في جنوب إفريقيا
عقبات البنيوية الطريق نحو اقتصاد أخضر في جنوب إفريقيا ليس بسيطًا ولا خطيًا. إنه مسار مليء بال

والهيكلية، التي لا يمكن تجاوزها إلا من خلال استجابة شاملة ومتكاملة تشمل إصلاح المؤسسات، 
وتوجيه الاستثمارات، وتمكين المجتمعات، وبناء المهارات، وتعزيز الشراكات. الأهم من ذلك، أن هذا 

اتخاذ القرارات غير الشعبية، لأن  التحول يتطلب إرادة سياسية صادقة، وشفافية في الأداء، وشجاعة في
 .التنمية المستدامة الحقيقية لا تحدث بالصدفة، بل تُصنع بوعي وتخطيط وإصرار

: إصلاح البنية المؤسسية وتفعيل التنسيق الحكومي  أولاا
 :الحل المقترح

لتحقيق تحول فعلي نحو الاقتصاد الأخضر، يجب أن تكون هناك جهة وطنية موحدة مسؤولة عن 
خطيط والتنفيذ والمتابعة. إنشاء هيئة وطنية عليا للاقتصاد الأخضر يمكن أن يكون حجر الأساس لهذا الت
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التحول. هذه الهيئة يجب أن تملك صلاحيات حقيقية للتنسيق بين الوزارات، وتذليل العقبات الإدارية، 
 .وتحديد الأولويات البيئية على المستوى الوطني

 :تجربة ملهمة
إنشاء "الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية"، وهي جهة متخصصة تولت إدارة مشاريع  في المغرب، تم

الطاقة النظيفة. هذا النموذج ساهم في تسريع تنفيذ مشاريع كبرى مثل "محطة نور للطاقة الشمسية" التي 
ملك أصبحت من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ما أظهر أهمية وجود مؤسسة تنسيقية قوية ت

 .الرؤية والسلطة
 ثانياا: إعادة توجيه الدعم المالي نحو التحول الأخضر

 :الحل المقترح
لا يمكن لجنوب إفريقيا أن تتحول إلى اقتصاد أخضر بينما لا تزال تدعم بشكل غير مباشر الوقود 

دعم مشاريع الأحفوري. هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في آليات الدعم، بحيث يُعاد توجيه جزء منه إلى 
الطاقة النظيفة. إلى جانب ذلك، من الضروري إطلاق حوافز ضريبية وقروض ميسرة تشجع المستثمرين 

 .على الدخول في القطاعات الخضراء
 :تجربة ملهمة 

الهند خاضت تجربة مشابهة، حيث بدأت تدريجيًا في خفض دعم الوقود الأحفوري، ووجّهت جزءًا من هذا 
لتمويل الطاقة الشمسية. النتيجة كانت انتشارًا واسعًا لمشاريع الطاقة النظيفة الدعم إلى صندوق خاص 

 .في المناطق النائية، وازدهار سوق الطاقة الشمسية على نحو غير مسبوق 
 ثالثاا: تحسين بيئة الاستثمار وجذب رأس المال الأخضر

 :الحل المقترح
ت الحسنة فقط، بل يتطلب إطارًا تشريعيًا واضحًا جذب الاستثمارات إلى المشاريع الخضراء لا يتم بالنيا

ومستقرًا. جنوب إفريقيا بحاجة إلى تحديث قوانينها الاقتصادية لتوفير حماية وتسهيلات للمستثمرين في 
المجال البيئي. كما يُقترح إصدار "سندات خضراء" محلية مدعومة بضمان حكومي، خاصة في مراحل 

 .خطورة على المستثمر المشروع الأولى التي تكون أكثر
 :تجربة ملهمة 

في تشيلي، لجأت الحكومة إلى إصدار سندات خضراء لتمويل مشاريع النقل النظيف والطاقة المتجددة. 
هذا التوجه عزز من ثقة المستثمرين الدوليين، وساعد على إدخال البلاد في سوق الاستدامة العالمي، 

 .و ملموس في القطاعات المستهدفةمما أدى إلى تدفق تمويلات ضخمة وتحقيق نم
 رابعاا: دعم الابتكار وبناء القدرات البحثية والتقنية



 2222أبريل  2العدد  9المجلد  مجلة البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل
 

511 
 

 :الحل المقترح
التحول إلى الاقتصاد الأخضر لا يمكن أن يتم إلا على أكتاف المعرفة والابتكار. من المهم أن تستثمر 

على أن تُخصص منح الدولة في مراكز بحثية متخصصة بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص، 
حقيقية لمشاريع الابتكار في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، والزراعة البيئية. كما يجب 

 .تطوير آليات لنقل هذه الابتكارات إلى السوق، وعدم تركها حبيسة الأوراق العلمية
 :تجربة ملهمة 

قتصاد الأخضر"، وهو مؤسسة تقود عملية تطوير في كوريا الجنوبية، أنشأت الحكومة "المعهد الكوري للا
سياسات صناعية قائمة على الابتكار البيئي. هذا المعهد لا يقتصر على البحث النظري، بل يعمل بشكل 
وثيق مع الوزارات والشركات لتجريب الحلول الجديدة وتطبيقها على نطاق واسع، مما جعل كوريا من 

 .بالتنمية الخضراء الدول الرائدة في ربط البحث العلمي
ا: الاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني  خامسا

 :الحل المقترح
لا يمكن الحديث عن انتقال حقيقي إلى اقتصاد أخضر دون تطوير الإنسان الذي سيقوده. لذلك، من 

القطاعات المهم أن تتبنى جنوب إفريقيا سياسة واضحة لإعادة تأهيل القوى العاملة، خصوصًا في 
التقليدية مثل الفحم والنقل والزراعة، والتي من المتوقع أن تشهد تحولًا كبيرًا في المرحلة المقبلة. ويبدأ ذلك 
من إدماج مهارات الاقتصاد الأخضر في المناهج المهنية والتقنية، وصولًا إلى إطلاق برامج تدريب مركزة 

لات الطاقة المتجددة، ومعالجة النفايات، والزراعة تؤهل العاملين للانتقال إلى وظائف جديدة في مجا
 .المستدامة

 :تجربة ملهمة 
ألمانيا قدمت نموذجًا عمليًا لما يُعرف بـ "التحول العادل"، حيث أطلقت برامج متخصصة لإعادة تدريب 

هلين العاملين في مناجم الفحم، ليس فقط على الجانب الفني، بل أيضًا النفسي والاجتماعي، ليصبحوا مؤ 
للعمل في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. هذا النوع من التحولات لم يُقلّص فقط من مقاومة التغيير، 

 .بل عزز ثقة الناس في العدالة الاجتماعية للسياسات البيئية
ا: تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص  سادسا

 :الحل المقترح
مستدامة فعليًا، لا بد أن تُبنى من القاعدة لا من القمة. وهذا  لكي تكون مشاريع الاقتصاد الأخضر

يتطلب تمكين المجتمعات المحلية والبلديات من قيادة مبادرات بيئية على نطاق صغير، مثل محطات 
الطاقة الشمسية المحلية، أو مشروعات التدوير، أو إدارة المياه والنفايات. كما ينبغي تشجيع تأسيس 
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خضراء، والعمل على دعمها ماليًا وفنيًا، بحيث تصبح رافعة حقيقية للاقتصاد المستدام  جمعيات تعاونية
 .في المناطق الأقل حظًا

 
 :تجربة ملهمة 

في كينيا، اعتمدت الدولة على البلديات والمجتمع المحلي في تشغيل نظم طاقة شمسية صغيرة داخل 
لانبعاثات، بل حسّنت أيضًا مستوى المعيشة، القرى النائية. هذه المشاريع لم تُسهم فقط في خفض ا

وخلقت فرص عمل، ورسّخت مفهوم "الطاقة من أجل التنمية". التجربة أظهرت أن الحلول الصغيرة قد 
 .تكون أكثر فاعلية من السياسات الكبرى عندما يتم تنفيذها بشكل تشاركي

 سابعاا: تطوير نظم المتابعة والتقييم وشفافية الأداء
 :ترحالحل المق

حتى تكون جهود الاقتصاد الأخضر فعالة، لا بد من وجود نظام وطني شفاف لمتابعة الأداء البيئي. هذا 
النظام يجب أن يعتمد على مؤشرات واضحة، تُحدث بانتظام، وتُعرض في قاعدة بيانات مفتوحة يمكن 

قة تُساعد في توجيه السياسات الوصول إليها من قبل صناع القرار، والباحثين، والمواطنين. المتابعة الدقي
 .وتصحيح المسار، وتمنع التراخي أو التناقض في تنفيذ الخطط

 :تجربة ملهمة 
السويد تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث اعتمدت نظام مؤشرات بيئي مركزي، يرتبط بجميع 

تنشر علنًا، وتُحدث حراكًا بين البلديات على مستوى الدولة. هذه المؤشرات تُستخدم في تقارير سنوية 
الجهات المختلفة لتحسين أدائها، مما خلق نوعًا من التنافس الإيجابي والشفافية في العمل البيئي على 

 .المستوى المحلي والوطني
 ثامناا: تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

 :الحل المقترح
تطلب انخراطًا قويًا في السياقات الإقليمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس مسؤولية محلية فقط، بل ي

مبادرة أفريقيا “والدولية. جنوب إفريقيا بحاجة إلى توسيع مشاركتها في المبادرات البيئية الإفريقية مثل 
، والتفاعل بفاعلية أكبر مع صناديق التمويل العالمية مثل "صندوق المناخ الأخضر". ”للطاقة المتجددة

 .ويلًا، ومعرفة، وشراكات، قد لا تكون ممكنة بالاعتماد فقط على القدرات المحليةهذا الانخراط سيوفر تم
 :تجربة ملهمة 

رغم مواردها المحدودة، استطاعت رواندا أن تضع خطة واضحة ومتكاملة للتحول البيئي، مكنتها من 
التحتية  الحصول على تمويل مباشر من صندوق المناخ الأخضر. هذه الخطط ركزت على تحسين البنية

البيئية، وتنمية الزراعة الذكية مناخيًا، مما يدل على أن وضوح الرؤية والالتزام السياسي يمكن أن يعوضا 
 .نقص الموارد
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 المحور الخامس: الدراسة التطبيقية

: منهجية الدراسة  أولاا

 :نوع الدراسة .1
قة بين السياسات التي تتبناها اعتمد هذا الجزء من البحث على المنهج الوصفي التحليلي، بهدف فهم العلا

الدولة في إطار الاقتصاد الأخضر وبين ما يتحقق فعليًا على صعيد مؤشرات التنمية المستدامة. ونظرًا 
لعدم توافر بيانات ميدانية جاهزة، تم تصميم استبيان افتراضي يحاكي الواقع، ويُستخدم كأداة تقييم تستطلع 

القطاعات حول فعالية السياسات البيئية، والتحديات التي تعيق وجهات نظر أصحاب العلاقة من مختلف 
 تنفيذها.

 :منهجية الدراسة .2
  :تمت مراجعة وتحليل عدد من الدراسات السابقة والتقارير الوطنية والدولية ذات الدراسة المكتبية

عليها  الصلة بالاقتصاد الأخضر في جنوب إفريقيا. هذا التحليل شكّل الخلفية النظرية التي بُني
 تصميم الأداة الميدانية.

  :تم إعداد نموذج استبيان افتراضي يحاكي واقع الميدان، وُجه لعينة تمثيلية الدراسة الميدانية
تضم مجموعة من الفاعلين. شملت العينة موظفين حكوميين، باحثين أكاديميين، نشطاء بيئيين، 

ناء تصور تقريبي للواقع الميداني وممثلين عن القطاع الخاص. الهدف من هذه المحاكاة كان ب
 من خلال أدوات بحثية منضبطة.

 ثانياا: مجتمع الدراسة وعينتها

 :حجم العينة .1
مفردة، تم اختيارها بشكل تمثيلي لتعكس التنوع  123نظمت الدراسة نموذجًا لعينة افتراضية مكوّنة من 

عت العينة على أربع فئات رئيسية، كما الموجود داخل مجتمع السياسات البيئية في جنوب إفريقيا. وقد توز 
هو موضح في الجدول التالي، وهذا التوزيع ساعد على تقديم صورة أكثر واقعية وتعددًا في الآراء، حيث 

 يجمع بين صناع السياسات، والباحثين، والفاعلين المجتمعيين، وممثلي القطاعات الاقتصادية المعنية.
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 :توزيع العينة .2
 النسبة العدد القطاع

 %29.2 35 موظفون حكوميون )بيئة وطاقة(
 %25.0 30 ممثلو شركات الطاقة المتجددة

 %20.8 25 منظمات مجتمع مدني بيئي
 %25.0 30 أكاديميون وباحثون 

 ثالثاا: أداة جمع البيانات

 :محاور 4موزعة على  عبارة 22استبيان من تم تطوير 

 مدى تطبيق سياسات الاقتصاد الأخضر .1
 السياسات الخضراء على الفقر والطاقة والصحةأثر  .2
 العوائق التمويلية والمؤسسية .3
 درجة الرضا العام عن مخرجات الاقتصاد الأخضر .4

 .=موافق بشدة(2=غير موافق إطلاقًا إلى 1تم استخدم مقياس ليكرت الخماسي )من 

ا: التحليل العاملي لقياس صدق العبارات الفرعية  خامسا

 .للتحقق من ارتباط العبارات بمحاورها المفترضة العاملي الاستكشافيالتحليل تم تطبيق 

 معامل "KMO"  :0.841  )دال على كفاية العينة( 
 اختبار "Bartlett"  3031دال عند مستوى 
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ا: تحليل الصدق والثبات:  سادسا

 كرونباخ α المحور
 0.83 سياسات الاقتصاد الأخضر
 0.89 الأثر على التنمية المستدامة
 0.85 العوائق التمويلية والمؤسسية

 0.81 الرضا العام
 0.86 المتوسط الكلي

 .، ما يعزز موثوقية النتائجدرجة ثبات عاليةوتشير القيم السابقة إلى 

 سابعاا: تحليل النتائج باستخدام الانحدار الخطي

 :معادلة الانحدار

Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + ε 

 Y =  المستدامةمؤشر التنمية 
 X₁ = مدى تطبيق السياسات الخضراء 
 X₂ = الدعم المؤسسي 
 X₃ = حجم التمويل المتاح 

 :النتائج

 مستوى الدلالة t قيمة β معامل المتغير المستقل
 0.42 4.35 0.001 (X₁) السياسات الخضراء

 0.33 3.72 0.003 (X₂) الدعم المؤسسي
 0.29 2.88 0.005 (X₃) التمويل

 β₀ 1.14 2.12 0.04 الثابتالمعامل 

 .من التباين في مؤشرات التنمية المستدامة %71النموذج يفسّر  → R² = 0.67 معامل التحديد

 ثامناا: اختبار الفرضيات )التحليل الإحصائي(



 2222أبريل  2العدد  9المجلد  مجلة البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل
 

515 
 

 :الفرضية الأولى

 ".توجد علاقة دالة إحصائياا بين تطبيق الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة"
 .3031الفرضية عند مستوى دلالة  تم قبول 

 :الفرضية الثانية

ا رئيسياا أمام نجاح السياسات البيئية" تم تأكيدها، وظهر أثر التمويل كأضعف  ".التمويل يشكّل عائقا
 .متغير مؤثر في نموذج الانحدار

 (ANOVA) تاسعاا: تحليل التباين

 F Sig المتوسط df مجموع المربعات المصدر
 000. 12.53 32.78 3 98.34 بين المجموعات

   2.64 84 221.66 داخل المجموعات
    87 320.00 المجموع

والأرقام بالجدول السابق تشير إلى أنها ذات دلالة إحصائية وهناك فروق معنوية بين المجموعات 
 .المستجيبة حول فاعلية الاقتصاد الأخضر

 عاشراا: جدول التوزيع النسبي

 استجابةأعلى نسبة  المتغير
 الطاقة المتجددة المحور الأقوى تأثيرًا

 تمويل الابتكار المحور الأضعف تأثيرًا
 الأكاديميون  الفئة الأكثر دعمًا للسياسات الخضراء

 شركات الطاقة التقليدية الفئة الأكثر تحفظًا
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 النتائج النهائية والتوصيات والخاتمة
: النتائج النهائية  أولاا

ا على .1 من خلال  :التحليل النظري والدراسة التطبيقية، خلص البحث إلى النتائج التالية اعتمادا
الجمع بين التحليل النظري والمراجعة المنهجية للدراسات السابقة، إلى جانب الدراسة التطبيقية 
القائمة على استبيان افتراضي، تم التوصل إلى عدد من النتائج الجوهرية التي تسلط الضوء على 

الاقتصاد الأخضر في جنوب إفريقيا، والتحديات التي تواجهه، ومدى ارتباطه بالتنمية واقع 
 المستدامة.

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك العلاقة الإيجابية بين السياسات الخضراء والتنمية المستدامة:  .2
خاصة في ارتباطًا واضحًا بين تبنّي السياسات البيئية وبين تحسّن مؤشرات التنمية المستدامة، 

القطاعات التي بدأت فعليًا في تطبيق نماذج خضراء، مثل قطاع الطاقة المتجددة وإدارة النفايات. 
هذا يشير إلى أن الاقتصاد الأخضر ليس مجرد شعار، بل يمكن أن يكون بالفعل أداة فعالة 

 لتحقيق التحول التنموي الشامل.
والمبادرات المعلنة، إلا أن التطبيق العملي لها رغم وفرة الاستراتيجيات فجوة التنفيذ المؤسسي:  .3

لا يزال يعاني من خلل واضح. ترجع هذه الفجوة بالأساس إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات 
 الحكومية المختلفة، وغياب رؤية موحدة تتبناها الدولة وتُفعّلها عبر آليات تنفيذية محددة.

أن التمويل يمثل العقبة الأكثر إلحاحًا أمام نجاح أبرزت الدراسة التمويل كأكبر تحدٍ في الطريق:  .4
التحول الأخضر. سواء على مستوى تمويل المشاريع الكبرى مثل محطات الطاقة النظيفة، أو 
على مستوى دعم الابتكار والبحث العلمي، تظل القيود المالية، وغياب أدوات تمويل مرنة، من 

 أبرز ما يُعيق تقدم المشاريع البيئية.
أشارت النتائج إلى أن هناك وعيًا متناميًا بأهمية التحول تفاوت بين الفاعلين المحليين: وعي م .2

البيئي لدى الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، والذين أظهروا استعدادًا للتفاعل مع 
في وخاصة الشركات العاملة  –السياسات البيئية. في المقابل، لا يزال القطاع الخاص التقليدي 

 متحفظًا أو غير متفاعل بشكل كافٍ. –الصناعات الثقيلة والطاقة الأحفورية 
بيّنت الدراسة أن البرامج التعليمية والتدريبية الحالية لا تواكب متطلبات فجوة الكفاءات البشرية:  .7

سوق العمل الأخضر، مما أدى إلى فجوة واضحة في توفر الكفاءات اللازمة لتنفيذ مشاريع 
 المستدام، سواء في المجالات التقنية أو الإدارية أو المجتمعية.الاقتصاد 

لوحظ أن مشاركة المجتمعات المحلية في البرامج البيئية لا تزال ضعف التمكين المجتمعي:  .1
محدودة. هذا الضعف في إشراك القاعدة الشعبية يُقلل من فاعلية السياسات، ويجعلها معرضة 

 ع.للفشل أو التجاهل على أرض الواق
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أسفرت نتائج التحليل الإحصائي في الدراسة دقة التحليل الإحصائي تعزز صحة الفرضيات:  .6
التطبيقية عن نماذج تفسيرية قوية، خاصة في نموذج الانحدار الذي أظهر قدرة السياسات 
الخضراء على التأثير الفعلي في مؤشرات التنمية المستدامة. هذه النتيجة دعمت الفرضيات 

 بحث، وأضفت عليها مصداقية تحليلية يمكن البناء عليها في دراسات مستقبلية.الأساسية لل
 ثانياا: التوصيات

انطلاقًا مما كشفت عنه الدراسة من فجوات وفرص، ومن خلال التحليل النظري والتطبيقي، يقدم البحث 
مل في جنوب جملة من التوصيات التي يُمكن أن تساهم في تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر فعال وشا

 إفريقيا. هذه التوصيات موزعة على مستويات متعددة لضمان تكامل الجهود وشمولها.
 :على مستوى السياسات العامة

  هناك حاجة ملحة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بالاقتصاد الأخضر، تتولى مهام التنسيق بين
ابعة، مع تمكينها من صلاحيات الجهات المختلفة، وتكون مسؤولة عن التخطيط، والتنفيذ، والمت

 كافية لتجاوز التعقيدات البيروقراطية.
  من الضروري إعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي للطاقة، بحيث يتم تقليص الدعم الموجه للوقود

 الأحفوري تدريجيًا، وتوجيهه نحو دعم الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية المستدامة.
 :على المستوى التمويلي

  ،يُوصى بتأسيس صناديق استثمار وطنية وإقليمية مخصصة لدعم وتمويل المشاريع الخضراء
 خاصة تلك التي تنفذها مؤسسات صغيرة أو تعمل في المجتمعات الطرفية.

  كما ينبغي تطوير أدوات تمويل جديدة، مثل السندات الخضراء، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات
 طويلة الأجل وذات شروط مناسبة للمشروعات البيئية.المالية، لتوفير مصادر تمويل 

 :على المستوى التعليمي والتقني
  لا بد من دمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاستدامة في المناهج الدراسية، لا سيما في التعليم

 الفني والمهني، ليكون لدينا جيل جديد يمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل المستدام.
  إضافة إلى ذلك، يجب إطلاق برامج تأهيل وإعادة تدريب تستهدف العاملين في القطاعات

التقليدية، مثل التعدين والطاقة الأحفورية، لتمكينهم من الانتقال إلى وظائف خضراء ضمن 
 سياسة "التحول العادل".

 :على مستوى المشاركة المجتمعية
 في تصميم وتنفيذ المبادرات البيئية، فالمشاريع  من المهم إشراك البلديات والمجتمعات المحلية

 التي تنطلق من القاعدة المجتمعية تكون أكثر استدامة وتأثيرًا.
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  ،كما ينبغي دعم التعاونيات المجتمعية التي تعمل في مجالات إعادة التدوير، الزراعة العضوية
 تصاديًا.والطاقة الشمسية، باعتبارها أدوات فعالة لتمكين الفئات الضعيفة اق

 :على مستوى الشفافية والتقييم
  يُقترح إنشاء نظام وطني موحّد لمؤشرات الأداء البيئي، يتم تحديثه سنويًا، ويرتبط بقاعدة بيانات

 شفافة ومفتوحة للجمهور وصناع القرار.
  ،كما يُوصى بنشر تقارير دورية علنية تتابع سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر

 ا يعزز من المساءلة المجتمعية والثقة في التوجه البيئي للدولة.بم
 الملخص العام

تشير نتائج هذا البحث إلى أن جنوب إفريقيا تمتلك الأساس النظري والبنية السياسية للانتقال إلى اقتصاد 
أخضر، لكن التحدي الأساسي يكمن في غياب التنسيق المؤسسي، وضعف التمويل، وقلة المشاركة 

لمجتمعية. وعلى الرغم من المبادرات الناجحة في بعض القطاعات، لا يزال الانتقال الكامل نحو نموذج ا
 .تنموي مستدام يواجه العديد من العقبات التي تحتاج إلى معالجة متكاملة تشريعيًا، وتمويليًا، ومجتمعيًا

ا: الخاتمة  خامسا
كن أن يتم دون إعادة بناء المنظومة الاقتصادية على إن تحقيق التنمية المستدامة في جنوب إفريقيا لا يم

أسس خضراء. ولا يقتصر التحول على التكنولوجيا أو التمويل فقط، بل يشمل إعادة تعريف العلاقة بين 
الدولة والمواطن والسوق من حيث المسؤولية والفرص. فالاقتصاد الأخضر ليس مجرد خيار بيئي، بل هو 
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